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لیل بعض تناولت ھذه الدراسة بحث إشكالیة الترقیة في الوزارة الداخلیة، من خلال تح

النصوص القانونیة والاستعانة بالقرارات القضائیة ، فالمشرع الزم رجل الشرطة بالتفرغ لاداء 
 المھام الموكلة الیھ ومنحھ مقابل ذلك العدید من الامتیازات ومن تلك الامتیازات حقھ في الترقیة ،

دراسة الموانع القانونیة للترقیة كذلك حیث تناول البحث التنظیم القانوني للترقیة الوظیفیة لرجل ،الشرطة 
والمتمثلة بمعاقبة الضابط بعقوبة انضباطیة واحدة من الوزیر أو خمس عقوبات انضباطیة من 
آمري الضبط او الحكم على ضابط الشرطة من محكمة مختصة او الاحالة على قائمة نصف 

ي القانون العراقي مع ، وتطرقنا في ھذا البحث الى اشكالیات منح القدم لرجل الشرطة فالراتب
بیان صلاحیات رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة في منح القدم الجوازي في حالتي القیام 
بعمل بطولي أو التفوق العلمي، بخلاف القدم الوجوبي الذي یعتبر استحقاق قانوني ولیس تكریم، 

افرھا، واختتم البحث وبیان آلیة الفصل بالمنازعات المتعلقة بعدم ترقیة رجل الشرطة رغم تو
  بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات آملین من خلالھا تطویر تشریعنا العراقي.

Absrtec 
 This study dealt with researching the problem of promotion in the 
Ministry of Interior, by analyzing some legal texts and using judicial 
decisions. The legislator obligated the policeman to devote himself to the 
performance of the tasks assigned to him and granted him in return many 
privileges and among those privileges his right to promotion, as the 
research dealt with the legal regulation of job promotion for a man The 
police also study the legal impediments to promotion that are represented 
in punishing the officer with one disciplinary punishment from the 
minister or five disciplinary penalties from the warrant officer, or a 
judgment against the police officer from a competent court, or being 
referred to the half-salary list. And a statement of the mechanism for 
settling disputes related to the non-promotion of a policeman despite its 
availability, and the discussion concluded with a set of conclusions and 
proposals, hoping through it to develop our Iraqi legislation  .                
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  المقدمة
    أولاً: موضوع البحث

تعد الترقیة لرجل الشرطة من الامور الھامة التي تدعم الجانب المعنوي لھ قبل    
ة بحیث المادي ، لذا یجب ان تبنى الترقیة على اسس قانونیة واضحة وعادلالجانب 

لاتترك المجال امام الادارة بان تتعسف باستعمال سلطتھا التقدیریة في منح الترقیة ، 
وفي حال اساءتھا سوف یقوم القضاء الاداري بالتصدي لكل شطط یصدر عنھا في 
ھذا الامر.لذا فان موضوع البحث یركز على مدى استحقاق رجل الشرطة للترقیة 

ممكن ان تخطأ الادارة في تطبیق القانون  وماھي وماھي موانع الترقیة وكیف من ال
جوانب اساءة استخدام الصلاحیة الممنوحة لھا وكیف ان المشرع العراقي ضمن 
حقوق رجال الشرطة في الترقیة الممنوحة بناء على امتیاز اي خارج الحالات 

  القانونیة المعتادة للترقیة.
  ثانِیَّاً: اھمیة البحث

سیضیفھ الى حقل الاختصاص من حیث انھ یتناول تكمن أھمیة البحث فیما 
بالتحلیل والتطبیقات القضائیة كیف ان بعض النصوص القانونیة اصابتھا الركة 
وكیف اخرى تقلل من الدافع لدى رجل الشرطة للمثابرة والاجتھاد في مجال 
عملھ،  ھذا ولاننكر الدور الكبیر للقضاء في التصدي للقرارات التي تصدر عن 

لیس من السھل معالجة مشاكلھ لما یتسم بھ من خصوصیة ، وقد یغیب على مرفق 
البعض من رجال الشرطة امكانیة الطعن بتلك القرارات ، فالبحث یبین للمطلع 

  ھذه الامكانیة وكیفیة انتصاف القضاء لھم.
  ثالِثَاً: مشكلة البحث

حث الاجابة عن طالما ان الترقیة ترتبط بالمركز القانوني  فسنحاول من خلال الب
بعض الاسئلة المتعلقة بترقیة رجال الشرطة خاصة واننا قد رصدنا بعض 
النصوص التي تنال من اجتھاد رجل الشرطة وكیف ان القضاء قد تصدى لھا ومن 

  ھذه التساؤلات: 
  .بیان اسباب عدم ترقیة بعض رجال الشرطة على الرغم من توافر شروطھا؟١
  یة لرجل الشرطة؟ما ھي اسس الترقیة الوظیف .٢
  . ما ھي الموانع القانونیة لترقیة رجل الشرطة؟٣
  . بیان اشكالیات منح القدم لرجل الشرطة في القانون العراقي؟٤
. ھل كانت النصوص عادلة ومحفزة لرجل الشرطة وماھي جوانب الضعف ٥

  فیھا؟
  . ماھو دورالرقابة القضائیَّة لمنازعات الترقیة في وزارة الداخلیة؟٦
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  بعا: ھیكلیة البحثرا
قسمنا ھذا البحث الى مطلبین، تناولنا في الاول التنظیم القانوني للترقیة الوظیفیة  

لرجل الشرطة، وتطرقنا في المطلب الثاني الى الرقابة القضائیة على منازعات 
الترقیة في وزارة الداخلیة، واختتمنا البحث ببعض الاستنتاجات والمقترحات محاولین 

  كالیة الموضوع محل البحث.معالجة اش
  المطلب الأَوَّل: التنظیم القانوني للترقیة الوظیفیة لرجل الشرطة

لغرض تناول التنظیم القانوني للترقیة الوظیفیة كما ورد في قانون الخدمة    
  ووجب تقسیمھا للفروع الاتیة: ٢٠١١لسنة  ١٨والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 

  الوظیفیة لرجل الشرطة الفرع الاول :اسس الترقیة
  الفرع الثاني : الموانع القانونیة للترقیة الوظیفیة لرجل الشرطة

  الفرع الأَوَّل: اسس الترقیة الوظیفیة لرجل الشرطة
 ٢٠١١) لسنة ١٨لم یتضمن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (    

حكام الترقیة الوظیفیة للرتب (المعدل) اي تعریف للترقیة، وانما نظم ھذا القانون أ
العسكریة وشروط استحقاقھا، ولان وضع التعریف ھو لیس من مھمة المشرع لذا فاننا 
نركن للمفھوم الفقھي لترقیة رجل الشرطة ، وھي الانتقال من رتبة الى رتبة أعلى 

فالاصل العام ان  ) ١(كترقیة الملازم أول الى نقیب وترقیة الشرطي الى شرطي أول
رقیة تشتمل على شغل الموظف العام وظیفة درجتھا اعلى من درجة الوظیفة التي الت

كان یشغلھا قبل الترقیة من ناحیة والصعود في الدرجة المالیة ومن ثم زیادة راتبھ 
، وبما ان الترقیة الوظیفیة تستند الى عدة  شروط لا )٢(واختصاصاتھ من ناحیة اخرى
ارة تملك سلطة تقدیریة بشان ترقیة الموظف وربما ھذا تتم الا عند تحققھا ،الا ان الاد

  الامر كقاعدة عامة ینطبق على ترقیة رجل الشرطة.
حیث ذھبت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة(مجلس الدولة حالي) في حد 
قراراتھا المتضمن  تعریفا للترقیة بأنھا: ((إشغال الموظف وظیفة أعلى من وظیفتھ 

  .)٣(وھي سلطة تقدیریة للإدارة عند توافر شروطھا)) السابقة بدرجة واحدة
علیھ یقصد بترقیة رجل الشرطة : منحھ رتبة او درجة اعلى من رتبتھ او 

 ١٨درجتھ الحالیة وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 

                                                        
،اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، -اسة مقارنةدر -) د. غازي فیصل مھدي: النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العامة في العراق١(    

 .٢٢١، ص١٩٩٢جامعة بغداد، 
) عبد الوھاب عبد الرزاف التحافي: النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملین في الدولة، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون جامعة ٢(

 ١٩٧،ص١٩٨٩بغداد،
م، مجموعة قرارات ٢٥/١١/٢٠٠٦) بتاریخ ٢٠٠٦-تمییز - انضباطیة -٢٨٣- ٢٨٢م () قرار الھیئة العامة في مجلس الدولة رق٣(      

  .٣٨٠م، ص٢٠٠٨، ١م، ط٢٠٠٦وفتاوى مجلس الدولة العراقي لسنة، 
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لسنة  ٢٤المعدل او الرجوع الى قانون الخدمة المدنیة المرقم بالعدد  ٢٠١١لسنة
  المعدل في الامور التي لم یعالجھا القانون انفاً.  ١٩٦٠

 ١٨اما عن اسس الترقیة وفق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 
  المعدل فقد اورد اساسین للترقیة : ٢٠١١لسنة 

:تقوم على اساس اتخاذ مدة خدمة الموظف اساساً للترقیة الترقیة بالأقدمیةاولا : 
فتراض وجود علاقة وثیقة بین طول مدة خدمة الموظف وبین كفاءتھ وذلك با

وصلاحیتھ للعمل، أي ان القدم قرین الكفاءة بصفة دائمة وبھذه الاقدمیة یكتسب 
  )١(الموظف خبرة ومعرفة تؤھلھ للترقي للوظائف العلیا

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن / اولا) من ١٠المادة (فقد ضمنت      
استحقاق الترقیة للضابط، وذلك عندما (المعدل) م٢٠١١) لسنة ١٨رقم (الداخلي 

) ٩المادة (حیث قسمت )  ،٩یكون قد امضى المدة المنصوص علیھا في المادة (
رتبة ملازم وملازم اول ونقیب، ومدة الترقیة فیھا  الاولىالضباط الى ثلاث فئات، 

، ومدة الترقیة فیھا اربع رتبة نقیب ورائد ومقدم وعقید والثانیةثلاث سنوات، 
  فتشمل رتبة عمید ولواء ومدة الترقیة فیھا ست سنوات. الثالثةسنوات، أما الفئة 

/اولا) ایضا تعتمد ٢٣واستحقاق المنتسب للترقیة المنصوص علیھا في المادة( 
) من  ٢١ایضا على مضي المدة المنصوص علیھا في القانون تحدیدا في المادة( 

رتبة شرطي،  الأولىتقسیم المنتسبین الى ثلاث فئات ایضاً، وتم  القانون المذكور.
رتبة شرطي اول والمدة فیھا سنتان، أما  والثانیةومدة الترقیة فیھا سنة واحدة، 

  فتشمل رتب العریف والمفوض ومدة الترقیة فیھا ثلاث سنوات. الثالثة
اجراء امتحان بین : ویقوم ھذا النوع من الترقیة على ثانیا: الترقیة بالاختبار  

المرشحین للوظیفة الاعلى ، یرقى لھا من یحصل على اعلى تقدیر في نتیجة 
الامتحان ،وتتم الامتحانات بشكل عام بصیغ متنوعة، فمنھا الامتحانات التي 
تضمن منافسة محدودة وھي مقصورة على الموظفین المتنافسین على الترقیة  

ثبت من صول المرشح على القدر الاقل من وكذلك  الامتحانات التي یقصد بھا الت
المعلومات اللازمة لشغل المنصب المطلوب الترقیة الیھ، فالامتحان ھنا یقوم بدور 
المصفاة بین المتنافسین مع ترك الأختیار النھائي بین الناجحین لاعتبارات 

 )٢(اخرى
 م٢٠١١لسنة  )١٨قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (الى و بالعودة   

لترقیة الضباط " اجتیاز امتحان / ثالثا) منھ ١٠(المعدل) فقد اشترطت المادة (
 قانون/ثالثا) من ذات ال٢٣والمادة ( ،الترقیة المحدد لرتبتھ الى رتبة (رائد) داخل"

                                                        
  ٨٢،ص١٩٨٢) د.محمد انس قاسم جعفر: مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتھا على التشریع الجزائري، مطبعة الاخوان مورافلي،١( 
 ٢٠٣الرزاق التحافي :المصدر السابق،ص) عبد الوھاب عبد ٢(
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والتي اشترطت لترقیة المنتسب "اجتیاز الاختبارات ... المقررة للترقیة الى الرتبة 
  .الأعلى... "

  الثا: الترقیة على اساس تقاریر الكفاءة:ث
یقصد بتقاریر الكفاءة ، تقییم اداء الموظف للعمل ومسلكھ وعلاقتھ الوظیفیة وتقدیر 

، كذلك تعني )١(مدى قدرتھ وصلاحیتھ للقیام بأعمال وظائف ذات مستوى اعلى
كتابة تقاریر دوریة من قبل رئیس الدائرة الحكومیة عن مروؤسیھ بعد ملاحظة 

  )٢(لوكھم لفترة من الزمن التي تتضمن تقدیره لكفائتھم المھنیةس
وفي اھمیة تقاریر الكفاءة نجد انھا مھمة جدا في تقدیر كفاءة الموظف كي تستطیع 
الادارة اختیار افضل المرشحین للترقي الى الوظائف الاعلى ، كما ھي وسیلة 

ین عند اختیار للتخلص من الاھواء الشخصیة التي تصیب الروؤساء الاداری
الموظف المرشح للترقیة وتكون اقرب الى الموضعیة، فنظام التقاریر یرشد الى 

  )٣(سھولة الحكم على الموظفین عند اختیارھم للترقیة
أما تقاریر الكفاءة ونتائجھا فلم یرد ذكرھا مشرعنا العراقي صراحةً، لكنھ اشترط  

، وأخیراً فإنّ المشرِّع تبنى )٤(أن یكون رجل الشرطة مشھود لھ بالإخلاص والكفاءة
الاختیار المطلق للإدارة للرتب العلیا من عمید صعوداً، عندما اشترط لترقیتھم 

  .)٥(وجود شاغر في الملاك
كمان ان شروط الترقیة الوظیفیة لرجل الشرطة تتمثل في مضي المدة 

من الداخلي، ) من قانون عقوبات قوى الا٩القانونیة للترقیة وفقاً لاحكام المادة (
، فضلاً عن )٦(وأن یكون مشھوداً لھ بالإخلاص والكفاءة واجتیاز امتحان الترقیة

) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى ١١وجود وظیفة شاغرة في الملاك وفقاً المادة (
  . )٧(٢٠١١) لسنة ١٨الامن الداخلي رقم (

یل الكفاءات نخلص مما تقدم ان مبدا الاقدمیة والاختیار ھو الذي یضمن تأھ
منھم لاشغال الدرجات ذات الطبیعة القیادیة في وزارة الداخلیة والتي تتم الترقیة 

                                                        
 ١٢٠) غازي فیصل مھدي: المصدر السابق،ص١(
 ٦١،بلا سنة نشر،ص٢) عصمت عبد االله الشیخ: الطبیعة القانونیة لترقیة الموظف العام بین الحق  والواجب، دار النھضة العربیة،ط٢(

 ٢٩١،ص١،١٩٨٢لامي وفي النظم الحدیثة، مطبعة السعادة،ط) د. علي عبد القادر مصطفى: الوظیفة العامة في النظام الاس٣(    
م (المعدل)، والتي ٢٠١١) لسنة ١٨/ ثانیا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (٢٣/ ثانیا) و (١٠) المادتان (٤(    

 اشترطت لترقیة رجل الشرطة "ان یكون مشھودا لھ بالإخلاص والكفاءة". 
 م (المعدل).٢٠١١) لسنة ١٨/ رابعا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١٠() المادة ٥(      

 )  د. ابراھیم فھمي شحاتة: الاثار الایجابیة للأحكام الصادرة بالإلغاء قرارات الترقیة ودور الإدارة في تحقیقھا، بحث منشور في مجلة٦(
.كذلك للمزید نظر:د خالد عبد الفتاح محمد:الوسیط في تأدیب اعضاء ھیئة ٢١م، ص١٩٦٠)، ٨,٩,١٠مجلس الدولة المصري، للسنوات (

، المركز ٢٠٠٩، ١،ط٢٠٠٨التدریس في لجامعات وضباط الشرطة والعاملین بالمحاكم في ضوء احكام المحكمة الاداریة العلیا جتى عام
 ١٣٩-١٣٨القومي للإصدارات القانونیة ،ص

لا یجوز ترقیة الضابط لاكثر من رتبة عمید لمن كان خریج الدراسة  - الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي (اولا) من قانون ١١) نصت المادة (٧(
استثناء من البند (اولا) من ھذه  –الاعدادیة او ما یعادلھا او مدرسة اعدادیة الشرطة او معھد اعداد مفوضي الشرطة ورقي الى رتبة ضابط. ثانیا 

 لمشمول بالبند (اولا) الى رتبة لواء لمن یحصل منھم على شھادة جامعیة اولیة معترف بھا رسمیا). المادة یجوز ترقیة ا
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لكن المشرع لم یبین اھمیة اعتماد تقاریر الكفاءة لشغل  )١(لھا بالاختیار اصلا
الرتبة وانما اعتمد على الاختیار اولا ،اذ جعل شغل المنصب من شروط تولیھا، 

الكفاءة كمعیار معزز للترقیة ولھذا الامر اثر كبیر في  ولم یبین اھمیة تقاریر
احتمالیة تدخل الاھواء الشخصیة في الاختیار بدل الكفاءة في تولي الترقیة، فھي 
دعوة للمشرع العراقي ینص على تقاریر الكفاءة بشكل صریح واعتمادھا كاحد 

  اسس الترقیة.
نظمت ترقیة  ٢٥-٢٣د من اما عن ترقیة المنتسبین فقد ذكرنا سابقا ان الموا

جملة  ٢٣المنتسب سوء كان مفوض ام ضابط صف ام شرطي واشترطت المادة 
  من الشروط وھي :

ان یكون قد امضى في الخدمة المدة المنصوص علیھا في البند اولا من  .١
  من ھذا القانون ٢١المادة

 ان یكون مشھودا لھ بالاخلاص والكفاءة من امریھ بالتسلسل  .٢
رات والدورات المقررة للترقیة الى الرتبة الاعلى من اجتاز الاختبا .٣

 رتبتھ.
)انھا منحت المنتسب الشھید او الجریح الذي ٢٤وما یلاحظ على المادة (

یصاب بعجز كلي رتبة ملازم، ان ھذا النوع من الترقیة لایخلق روح للتنافس بین 
شھاده او عند المنتسبین لنیلھ ، فأي ترقیة ھذه تمنح لشھید ولایكرم الابعد است

اصابتھ بعجز كلي یمنعھ من ممارسة وظیفتھ وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان 
یضع غیر ھاتین الحالتین كي یجد المنتسب ویجتھد في عملھ لنیل رتبة الملازم، 
فالبطولة لاترتبط بالعجز الكلي فربما ھنالك العدید من المواقف البطولیة 

فیھا المنتسب رتبة اعلى من رتبة ملازم  والشجاعة الفائقة ماتستحق ان ینال
 المذكورة في القانون.

/ثالثا ) من القانون انف الذكر (یمنح المنتسب في قوى ٦كما ونصت المادة (
الامن الداخلي الحاصل على شھادة جامعیة اولیة رتبة ملازم) ویتم منح ھذه الرتبة 

الفقرة د من البند رابعا والقدم بعد اكمال الدورة التأھیلیة المنصوص علیھا في( 
  ) بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر، لمدة سنة دراسیة واحدة. ٥من المادة 

/رابعا /ج نصت على ٥ومما تجدر الاشارة الیھ في ھذا المجال ان المادة 
من یعین ضابط ان یكون...متخرجاً من احدى الدورات الخاصة التي تفتتحھا 

دة الدراسة الاعدادیة او مایعادلھا او شھادة الوزارة للمفوضین الحائزین على شھا
دراسة اعدادیة الشرطة او معھد اعداد المفوضین، لكن المشرع لم یبین كیف یتم 

                                                        
المعدل، كذلك انظر كاظم عناد حسن  ٢٠١١لسنة  ١٨/ثالثا و رابعا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ٨) المادة (١(

المعدل، مجلة جامعة بابل للعلوم  ٢٠١١لسنة  ١٨التقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم الجبوري: ترقیة رجل الشرطة في قانون الخدمة و
 ٢٦،ص٦،العدد٦٢الانسانیة ، مجلد 



  ١١٥  
 
 

تنظیم ھذه الدورات وھل من حق الوزیراصدار تعلیمات  لتنظیمھا؟خاصة وانھا 
تشمل شریحة كبیرة من المنتسبین ممن فقدوا حقھم بالاتحاق في ھذه الدورات 

باب خارجة عن ارادتھم اما بسبب تاخر الوقت لتغیر الظرف السیاسي في لاس
او بسبب تجاوز السن المسموح بھا حیث اشترطت المادة  ٢٠٠٣العراق بعد

من عمره ولا یزید عن   ١٩/ثانیا ) فیمن یعین ضابط ان یكون قد اكمل سن ٥(
ه الشریحة سنة لمنتسبي قوى الامن الداخلي ،وكان الاجدر التفات الى ھذ ٢٧

والغاء شرط العمر على اقل تقدیر لان الكثیر من المنتسبین في الوقت الحالي 
حائز على شھادة جامعیة، لذا باب العدالة السماح لھؤلاء بالاتحاق بھذه الدورات 

  )١(لانھا تتضمن تطویر الجانب المھني لھم بالاضافة الى دعم الجانب المعنوي 
  نیة للترقیة الوظیفیة لرجل الشرطة الفرع الثاني: الموانع القانو

تعرّف موانع الترقیة بأنھا موانع مؤقتة تتضمن الاسباب التي تؤجل 
الترقیة الوظیفیة  لرجل الشرطة على الرغم من توافر اسباب الترقیة ،على ان 
ینص على تلك الاسباب في القانون بالتالي فان امتناع الادارة عن ترقیة رجل 

من قانون الخدمة  ١٧ولقد اجملت المادة  .)٢(لھ لمقاضاتھا  الشرطة یفسح المجال
والتقاعد لقوى الامن الداخلي حالات تاجیل الترقیة الى جدول الترقیة الاحق في 

  الحالات الاتیة:
عقوبة انضباطیة واحدة من الوزیر أو خمس عقوبات انضباطیة من آمري  - اولا

كبیر في تقییم الموظف بشكل عام  كما نعلم ان للعقوبات الانضباطیة اثرالضبط: 
) من ١٧وبشكل خاص تؤثر في ترقیة الضابط وھذا جوھر مانصت علیھ المادة (

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي على (تؤجل ترقیة الضابط الى جدول 
الترقیة اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطیة واحدة من الوزیر او خمس عقوبات 

ي الضبط ...)، الا ان تاجیل الترقیة یجب ان یكون مقروناً اما انضباطیة من امر
بتوصیة من لجنة تحقیقیة  او حكم من محكمة مختصة، الا ان اعتماد توصیة 
اللجنة التحقیقیة بتأجیل الترقیة یعتبر محل نظر  حیث ان النص جاء عائماً مطلقاً 

ضابط تم تمت معاقبتھ فلا فلا نعلم الغایة من تشكیل اللجنة التحقیقیة خاصة وان ال
نعلم ماھو سبب تشكیلھا او ماھي التھمة الموجھة الیھ؟ كذلك ممن تتشكل ھذه 
اللجنة  وكم عدد اعضائھا وماھي صفتھم الوظیفیة ومن یشكلھا ؟  وكان الاجدر 
بالمشرع ان یجعل ھذه اللجنة تدقیقیة ،تدقق عدد العقوبات الانضباطیة ومدى 

ورة الركون الى القواعد العامة المقررة في تشریعات مشروعیة فرضھا ، مع ضر
                                                        

) فالعمل ضمن ھذا السلك یجب ان یمنح مركزا یتصف بالدوام والاستقرار خاصة وانھ یكرس حیاتھ للعمل ضمن ھذا النظام القانوني ١(
حقوق وضمانات والتي من اھمھا تدرج الترقیة، انظر: نوري محسن الحلفي: الترفیع والترقیة في الوظیفة ویربط مستقبلھ بما یتیح لھ من 

 . ٧١،ص١٩٧٧العامة واثرھما في رفع كفاءة الجھاز الاداري، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون/جامعة بغداد،
 .٩١م، ص٢٠١٧الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر،  ، مكتبة١) د. علاء الدین محمد حمدان: موانع الترقیة، ط٢(    



  ١١٦  
 
 

الوظیفة العامة لغرض تحدید عدد اعضاء اللجنة وھل یشترط وجود عضو قانوني 
  )١(فیھا

وطالما ان الترقیة مسالة تقدیریة للادارة الا انھا لایجوز لھا اساءة استعمال تلك  
رارات المحكمة وقد جاء في احدى ق )٢(السلطة او التعسف في استخدامھا 

الاتحادیة العلیا(..ان الطعن بوجود مجالس تحقیقیة وتوصیات بفرض العقوبات 
علیھ كما جاء في اللائحة التمییزیةلایعتبر وحده سببا كافیا لحرمان المدعي من 

   )٣(حقھ في الترقیة..)
اما فیما یتعلق بتأخر ترقیة المنتسب فأنھا تتأخر إلى جدول الترقیة الثاني إذا  

عوقب بعقوبة انضباطیة واحدة من الوزیر، أو بثلاث عقوبات انضباطیة من آمري 
الضبط الاعلى، أو إذا حكم علیھ من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في 

  .)٤(المخالفات
تؤجل ترقیة الضابط في  الحكم على ضابط الشرطة من محكمة مختصة: -ثانیا

ان في جنایة أو جنحة، وسواء صدر حال صدور حكم من محكمة مختصة سواء ك
الحكم من محكمة جزاء مدنیة أو من احدى محاكم قوى الامن الداخلي فالأثر 
المترتب واحد، واستثنى القانون الحكم بالغرامة في جرائم المخالفات 

.كذلك تؤجل ترقیة المنتسب الى جدول الترقیة اللاحق اذا حكم علیھ من )٥(لبساطتھا
  )٦(عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفاتمحكمة مختصة بایة 

ھو أجراء قانوني یقوم بموجبھ وزیر  الاحالة على قائمة نصف الراتب: -ثالثا
الداخلیة بإحالة ضابط الشرطة إلى قائمة نصف الراتب استناداً إلى التقاریر 

نتج المرفوعة من آمریھ بسبب عدم كفاءتھ أو عدم تقیده بآداب وضوابط الخدمة، وی
  .)٧(عن ذلك عدة آثار مادیة وقانونیة

یتضح من المادة اعلاه ان أحالھ الضابط على قائمة نصف الراتب تؤدي الى  
تأخیر ترقیتھ بمقدار مدة الاحالة في المرة الاولى، وضعفھا في المرة الثانیة ویحال 

) من ١٦(على التقاعد في المرة الثالثة، وھذا ما نص علیھ البند (رابعا) من المادة 
((إذا احیل  ٢٠١١) لسنة ١٧قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (

                                                        
) ولغرض بیان اثار فرض العقوبة الانضباطیة على الترقیة راجع : فراس الوحاح :اختصاصات امر الضبط الاعلى في قوى الامن الداخلي ١(

 ٥٣،ص ٢٠١٧، مكتبة السنھوري، بیروت،
 ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/٨٧كذلك القرار رقم  ٢٠١٢یة/تمییز//اتحاد١٣٩) راجع قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٢(
 ٢/١٠/٢٠١٢في  ٢٠١٢/اتحادیة/علیا/١٤٢) راجع قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٣(
المعدل. كذلك انظر: فراس الوحاح: المصدر  ٢٠١١) لسنة ١٨) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (٢٥) المادة (٤(

 ٥٧السابق،ص
 المعدل ٢٠١١) لسنة ١٨) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٧) المادة (٥(
  المعدل. ٢٠١١لسنة  ١٨/ثانیا )من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي  رقم ٢٥) المادة( ٦(
 .١٣٧م، ص٢٠١٢عمان، ، ، دار الثقافة، ١، ط-دراسة مقارنة -ولید سعود القاضي: ترقیة الموظف العام  )٧(



  ١١٧  
 
 

الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائھ فیھا من قدمھ في المرة الاولى 
  وضعفھا في المرة الثانیة ویحال الى التقاعد في المرة الثالثة)) . 

) نجد ان ١٦) والمادة (١٧في المادة ( فبالمقارنة بین حالة تأخیر الترقیة الواردة
) حیث لا ١٦المشرع قد بالغ في تأخیر الترقیة بالنسبة للضابط المشمول بالمادة (

یمكن مقارنة التقاریر المرفوعة بحق الضابط والتي تتضمن عدم كفائتھ وعدم 
مع عقوبة انضباطیة من الوزیر او خمس )   ١(التقید بآداب وضوابط الخدمة

ضباطیة من امري الضبط، حیث تؤجل ترقیة الضابط المحال على عقوبات ان
وھذا  )٢(قائمة نصف الراتب الى اكثر من جدول وجعلھا مضاعفة في المرة الثانیة

لعمري توجھ غیر عادل فكان الاولى بالمشرع جعل احالة الضابط على قائمة 
الاحالة  نصف الراتب تؤدي إلى تأخیر ترقیتھ للجدول اللاحق، بعد رفع انھاء

  وتحسن السلوك  الوظیفي للضابط.
  الفرع الثالث: اشكالیات منح القدم لرجل الشرطة في القانون العراقي

نوعین  ٢٠١١) لسنة ١٨تضمن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (
  من منح القدم  ھما، القدم الوجوبي، والقدم الجوازي.

الجوازي انھ یعتمد على السلطة التقدیریة  یقصد بالقدم القدم الجوازي: - اولا
للوزیر والذي یتضمن تكریم وتشجیع لرجل الشرطة وھو یختلف عن القدم 
الاجباري المفروض بحكم القانون في حالات محددة فیھ، حیث نص البند (اولا) 

) على أن(( لرئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر ترقیة ١٣من المادة (
رتبة واحدة اعلى من رتبتھ استثناء من احكام ھذا القانون ولمرة الضباط الى 

واحدة طول مدة خدمتھ او منحھ قدما ممتازاً لمدة لا تزید على سنتین في الرتبة 
  - الواحدة في الحالتین الاتیتین:

اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً  –أ 
  جسیماً .

كفاءة نادرة او تفوقاً علمیاً ملموسا او تفانیاً في اداء الواجب وخدمة  اذا اثبت –ب 
  الوطن)).

ویلاحظ على النص السابق ان القانون اعلاه اعطى رئیس مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح من وزیر الداخلیة صلاحیة ترقیة الضابط إلى رتبة أعلى من رتبتھ 

تھ لمدة لا تزید على سنتین في الرتبة طوال مدة خدمتھ أو یمنح قدماً في نفس رتب
الواحدة یجب أن تكون بآمر دیواني، شرط وجود مبررات واسباب نص علیھا 

                                                        
 ٢٠١١لسنة  ١٨/اولا )من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم١٦) المادة( ١(
 .٢٠١١) لسنة ١٨/ رابعا )  من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي (١٦) المادة (٢(



  ١١٨  
 
 

القانون، تتمثل في قیام ضابط الشرطة بعمل بطولي او تفوقاً علمیاً نادراً وملموساً 
  وتفانیاً في خدمة الوطن.

تتجاوز مدتھ ثلاثة اشھر  كما خول القانون وزیر الداخلیة منح قدماً ممتازاً، ولا
%) احد الدورات الخاصة لقوى ٨٠للضابط الي یجتاز بتفوق وبمعدل لا یقل (

) من قانون الخدمة والتقاعد ١٣الامن الداخلي، حیث نص البند (ثانیا) من المادة (
على أن ((للوزیر منح رجل الشرطة  ٢٠١١) لسنة ١٨لقوى الامن الداخلي رقم (

) ستة اشھر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا ٦تزید على (قدما ممتازا لمدة لا 
الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین (أ) و(ب) من البند (اولا) من ھذه 

  المادة)).
/ثانیا یمتلك سلطة تقدیریة في منح ذلك القدم حتى ١٣بمعنى ان الوزیر وفق المادة 

أ وب من البند اولا  في حال تحقق الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین
تضمن  )١(ویمارس سلطتھ بمنتھى الحریة لكن الامر الذي اصدره رئیس الوزراء

/ ثانیا) لغرض وضع الیة متكاملة رصینة بشان ١٦ایقاف العمل باحكام المادة     (
موضوع الرتب العسكریة منعا للترھل ، ویبدو من ھذا القرار انھ اوقف قانونا 

وكان الاجدر اصدار قانون بھذا الشان ان كان الامر  صادر من سلطة تشریعیة،
ملحاً، ولانعلم ھل اساء الوزیر سلطتھ التقدیریة في منح القدم بشكل یؤدي الى 
حدوث الترھل في الرتب خاصة وان المادة مقیدة بفقرتین یملك من خلالھما 

  الوزیر صلاحیة منح القدم من عدمھ ولا معقب على سلطتھ. 
وھو القدم الذي یستحق بموجب القانون، وعند مراجعة   لوجوبي:القدم ا -ثانیا

من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، نجد انھا تنص  ١٥نص المادة 
على القدم الوجوبي فھي  تمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة سنة واحدة عند 

ن عند حصولھ حصولھ على شھادة الماجستیر و مایعادلھا  ویمنح قدما لمدة سنتی
على شھادة الدكتوراه او مایعادلھا ، ھو نص واضح لاجدال فیھ وتلتزم الادارة 
بمنح ھذا القدم بمجرد حصولھ على الشھادة العلیا دون اعمال للسلطة التقدیریة، 

من القانون المذكور  ١٤كما ویوجد نوع اخر من القدم الوجوبي یتحقق وفق المادة 
دتھ ستة اشھر عند حصولھ على كتاب شكر ھو حصول رجل الشرطة قدم م

وتقدیر موجھ من رئیس الجمھوریة او رئیس مجلس الوزراء الا ان في حالة عدم 
  )٢(الافادة منھ لایدور الى الرتبة التالیة.

                                                        
  ١٨/١/٢٠٢١في  ٧٦٢قرار رئیس الوزراء المرقم  ١
من ھذا القانون یرتب الشكر  ١٣مة والتقاعد لقوى الامن الداخلي (استثناء من احكام البند رابعا من المادة من قانون الخد ١٤المادة  ٢

 والتقدیر الموجھ من رئیس الجمھوریة او رئیس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدما مدتھ ستة اشھر)
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المطلب الثَّانِيّ: الرقابة القضائیة على امتناع الادارة عن ترقیة رجل 
  الشرطة 

المنازعات التي یمكن ان تثور بین الموظفین یعد القضاء الجھة المسؤولة عن حل 
والادارة وطالما ان الترقیة تختص بھا الادارة فانھا قد تعمد احیانا او بجھل الى 

  الامتناع عن ترقیة الضابط وسنبین تلك الرقابة في الفروع الاتیة:
  الفرع الاول: منازعات الترقیة المتعلقة بامتناع الإدارة عنھا

  زعات الترقیة المتعلقة باحتساب مدتھاالفرع الثاني: منا
  الفرع الأَوَّل: منازعات الترقیة المتعلقة بامتناع الإدارة عنھا

  أولاً: وضع الإدارة لشروط جدیدة للترقیة لم ینص علیھا القانون
كما نعلم ان للترقیة الوظیفیة بشكل عام  شروط محددة وفق القانون لا 

ي الى حرمان صاحب الترقیة من الترقیة یجوز للادارة اضافة شروط جدیدة تؤد
بالوقت المناسب، ھذا الامر یسمح لھ بان یخاصم الادارة امام القضاء ویطعن 
بقرارھا السلبي لعدم وجود سند لھ من القانون وبالتاكید فان ھذه القاعدة العامة 

  . )١(تنطبق على ترقیة رجل الشرطة
في استخدام سلطتھا  وفي ھذه الحالة یتصدى القضاء لتعسف الادارة  

التقدیریة، حیث جاء باحد حیثیات حكم للمحكمة الاتحادیة العلیا (على الرغم من 
ان الترقیة ھي سلطة تقدیریة للادارة غیر ان ھذه السلطة لیست مطلقة وان  من 
واجب المحكمة ان تراقب عدم انحراف الادارة في استعمال السلطة التقدیریة او 

التعسف في استعمالھا وحیث ان المدعي قد اضاف شرطا اساءة استعمالھا او 
جدیدا لترقیة الضابط  لم ینص علیھا القانون ...علیھ یكون المدعى علیھ قد تعسف 
في استخدام السلطة التقدیریة الممنوحة لھ لترقیة المدعي مما یتوجب على 

الى كذلك ذھبت المحكمة في قرار اخر لھا  )٢(المحكمة التصدي لھذا التعسف)
(...ان مجرد وجود مجلس تحقیقي لاینھض لوحده سببا كافیا لحرمان المدعي من 

بالتالي لا یجوز للادارة ان تعتبر تشكیل المجلس التحقیقي   )٣(حقھ في الترقیة..)
ھو مانع من الترقیة وھي بھذه الحالة وكأنھا اضافت شرطا جدیدا للترقیة وھذا 

  لایجوز لھا.
  دارة عن الترقیة لخطئھا في تطبیق القانون ثانِیَّاً: امتناع الإ

یحدث ان تخالف الادارة القانون عند محاولتھا لتطبیقھ ،فیتصدى لھا القضاء ،من 
التي تتضمن مخالفة صریحة للقانون قرار للمحكمة الاتحادیة  التطبیقات القضائیة

                                                        
 .٢٢م، ص٢٠١١د، العراق، ایاد عبد اللطیف سالم: في قانون الخدمة المدنیة،مكتبة زاكي، بغدا )١(
  .١٠/٦/٢٠١٣في  ٢٠١٣في  ١٦١قرار محكمة القضاء الاداري بالعدد  )٢(
 ٢٢/١٠/٢٠١٢في  ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٣٩قرار للمحكمة الاتحادیة العلیا العدد  )٣(
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اب العلیا جاء في حیثیاتھ (..ان المدعي رقي الى درجة مفوض كما مبین في كت
...وبتكریم من ٧وزارة الداخلیة..حیث فیھ الاشارة الى ترقیتھ الى رتبة مفوض د/

السید وزیر الداخلیة.. فتكون اعادتھ الى رتبة نائب عریف ثم ترقیتھ الى رتبة 
  )١(عریف مخالفة صریحة للقانون)

ومن التطبیقات القضائیة لمحكمة القضاء الاداري في ھذا الشأن ھو عدم ترقیة 
لضباط لتشكیل مجلس تحقیقي بحقھ بناءً على معلومات من إحدى الجھات أحد ا

الرقابیة في وزارة الداخلیة ( المدیریة العامة للشؤون الداخلیة والامن) حیث 
قضت المحكمة: (بأن دفوع وكیل المدعى علیھ لا تؤثر في استحقاق المدعي 

ترقیتھ الى الجدول للترقیة، ذلك أن القانون قد اشترط معاقبة الضابط لتأخیر 
اللاحق، أما مجرد وجود مجلس تحقیقي فلا ینھض وحدة سبباً كافیاً لحرمان 
المدعي من حقھ في الترقیة.... وأن القانون قد حدد أثر العقوبة الانضباطیة في 

  .)٢(حالة فرضھا بتأجیل الترقیة في الجدول اللاحق ولیس السابق على فرضھا)
ة التقدیریة للادارة قفد جاء في احد احكام وفي مجال تصدي القضاء للسلط

المحكمة الاتحادیة العلیا (اذا لم یثبت من مجریات الدعوى توافر اي مانع قانوني 
یحول دون ترقیتھ ورغم ان الترقیة ھي سلطة تقدیریة تعود للادارة الا انھا 

  ).٣(لایجوز اساءة اسعمال تلك السلطة او التعسف في استخدامھا)
  ني: منازعات الترقیة المتعلقة باحتساب مدتھاالفرع الثا

حیث ان العدید من رجال  ٢٠٠٣ظھر ھذا النوع من المنازعات بعد عام   
في وزارة اخرى الى خدمتھ  ٢٠٠٣الشرطة اضاف خدمتھ السابقة على احداث 

الجدیدة في وزارة الداخلیة فنشأ عن ھذا الامر عدة منازعات منھا مایتعلق 
سابقة لاغراض الترقیة والاخرمصیر المدة التي قضوھا المراتب باحتساب المدة ال

  قبل قرار تثبیتھم عند اعادة تعیینھم وعلیھ تم تقسیم ھذا الفرع الى الاتي
أولاً: رقابة القضاء على  منازعات احتساب الخدمة السابقة على أمر 

  التثبیت
دعي یطعن ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا في احد قراراتھا الى ان( الم  

 ١/٢/٢٠٠٦ولغایة  ١٥/٤/٢٠٠٣بامتناع المدعى علیھ احتساب خدمتھ من 
لاغراض الخدمة والترقیة والتقاعد ...اصدرت وزارة الداخلیة..الامر بتثبیت 
مجموعة من الضباط..ومنھم المدعي...المتضمن اعادة تثبیت المدعي ومن تاریخ 

یة ..فلا وجود سند قانوني تعیینھ ومباشرة العمل ضمن تشكیلات وزارة الداخل
                                                        

 ٢٧/١/٢٠١٣في  ٢٠١٣/اتحادیة/ تمییز/١٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا العدد  )١(
م، مجموعة قرارات وفتوى مجلس الدولة العراقي، ٢٣/٥/٢٠١٢) في ٢٠١١-اداري -٤٦٤القضاء الاداري، رقم (حكم محكمة  )٢(   

 وما بعدھا. ٣٣٦، ص ٢٠١٢
 ١٢/٣/٢٠١٣في  ٢٠١٣/اتحادیة/ تمییز/٣٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  ٣
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لامتناع المدعي علیھ ..من احتساب المدة المطالب بھا ..قررت المحكمة ..الزام 
  )١(المدعى علیھ ..للاغراض المنوه عنھا سابقا...)

ومن تطبیقات ذلك ما قضت بھ محكمة القضاء الاداري من (أن المدعي 
عین ... بالأمر الوزاري كان ضابط في الجیش العراقي السابق وبعد سقوط النظام 

م، واستمر في عملھ حتى صدور تثبیت تعیینھ على ١٢/٢/٢٠١٤) في ٢٠٧٨(
) في ٤٧٦٩٣ملاك وزارة الداخلیة... بموجب الأمر الاداري المرقم (

.. وحیث أن قرار التثبیت لا یمكن اعتباره تعیین جدید، وإنما ھو ١٢/١٢/٢٠٠٩
واقعة التعیین) وبذلك یعد قراره كاشفاً تثبیت لواقعة قانونیة حصلت مسبقاً وھي (

لتلك الواقعة ولیس منشأ لھا وأن المركز القانوني اكتسبھ المدعي بمجرد صدور 
أمر اداري بتعیینھ على وفق الأصول، وإن امتناع المدعي ... من احتساب خدمة 

م لغایة التثبیت في ١٢/٢/٢٠١٤المدعى علیھ من تاریخ التعیین في 
ة فعلیھ لأغراض الترقیة والتقاعد ھو قرار لا سند لھ من م خدم١٢/١٢/٢٠٠٩

القانون مما یستوجب إلغاءه، وإلزام المدعى علیھ باحتساب مدة الخدمة المذكورة 
  . )٢( انفاً لأغراض الترقیة والتقاعد وھذا ما استقر علیھ القضاء العراقي...)

قة على ثانِیَّاً: رقابة القضاء على منازعات احتساب الخدمة الساب
  م٢٠٠٣أحداث عام 

ذھبت محكمة القضاء الاداري في أحد أحكامھاالى  (أن المدعي سبق وان   
م... ١٣/٥/٢٠٠٣) في ٤٦تم إعادتھ الى الوظیفة بموجب الأمر الاداري المرقم (
، ١٢/٢/٢٠١٤) في ٦٥٥٦وتم تعزیز ذلك في صدور الأمر الاداري المرقم (

ن قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم والذي قرر تثبیت تعیینھ... وحیث أ
نص على احتساب الخدمة السابقة لمن یتم اعادة تعیینھ...  ٢٠٠٢) لسنة ٢٢٠(

للأغراض كافة تقرر إلزام المدعى علیھ باحتساب الخدمة السابقة لتعیین المدعي 
.یتضح لنا ان توجھ القضاء كان لاحتساب الترقیة لكن بعد )٣(للأغراض كافة...)

  وافر شروطھا كونھا خدمة فعلیة.ت
یتبین لنا جلیا ان القضاء یتصدى لحمایة الحقوق الوظیفیة من عسف الادارة 
او خطئھا في تنفیذ القانون عندما تعتقد مخطئة انھا تطبق القانون وكان القضاء 
حریصا على احتساب المدد السابقة في الخدمة لاغراض الترقیة، وھذا مؤشر جید 

رجال الشرطة كي لایشعروا بان حقوقھم الوظیفیة مغموطة بسبب ودافع اكبر ل
  سوء استخدام الادارة لسلطتھا التقدیریة في الترقیة

                                                        
 ١٠/١٠/٢٠١٢في  ٢٠١٢یة/تمییز//اتحاد١٣٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزیة العدد  ١
م، مجموعة قرارات وفتوى مجلس ٩/٥/٢٠١٢) بتاریخ ٢٠١٢ - قضاء اداري -٢٠١١/١١٣ -قضاء اداري -٣٧٧رقم ( حكمھا بالدعوى )٢(

  وما بعدھا. ٣٣١م، ص٢٠١٢الدولة العراقي، 
 م (غیر منشور). ١٦/٢/٢٠١٥) بتاریخ ١٨٠/٢٠١٥حكمھا بالدعوى رقم ( )٣(
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  الخاتمة
وتوصلنا في ھذا البحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات وعلى النحو    

  الآتي:
  الاستنتاجات -اولا
ختیار ولم یعتمد تقاریر اخذ المشرِّع العراقي بالجمع بین مبدأ الاقدمیة والا -١

الكفاءة كاساس للاختیار لغرض تحقیق المساواة والعدالة بین رجال 
 الشرطة لانھ یضمن تأھیل الكفاءات لاشغال الدرجات ذات الطبیعة القیادیة

/رابعا/ج والخاصة باستكمال منح ٥ان الدورة التي تم ذكرھا في المادة  -٢
عیة اولیة ، لم تنظم ولم رتبة ملازم للمنتسب الحاصل على شھادة جام

تصدر تعلیمات من قبل الوزیر بشأنھا لان القانون لم ینص على انھ ھذا 
 الامر من صلاحیة الوزیر.

وتأخیر الترقیة وفق  ١٧عند المقارنة بین حالة تأخیر الترقیة وفق المادة  -٣
لسنة  ١٨من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  ١٦المادة 
عدل نجد ان المشرع قد بالغ في تاخیر الترقیة بالنسبة للضابط الم ٢٠٠١

، حیث لایمكن المقارنة بین التقاریر المرفوعة بحق ١٦المشمول بالمادة 
الضبط والتي تتضمن عدم كفاءتھ وعدم التقید باداب وضوابط الخدمة مع 
عقوبة انضباطیة صادرة من الوزیر او خمس عقوبات انضباطیة من امر 

، حیث تؤجل ترقیة الضبط الى اكثر من جدول وجعلھا مضاعفة الترقیة
 /رابعا١٦في المرة القادمة استنادا للمادة 

/اولا وھذا ١٣ان القدم الممتاز یرد على حالتین فقط محددة في المادتین -٤
 النوع من القدم یمنح لمرة واحدة وھذا امر غیر عادل

عمل بالمادة لاحظنا كیف ان امر صادر من رئیس الوزراء اوقف ال -٥
 /ثانیا بحجة منع الترھل.١٣

)انھا منحت المنتسب الشھید او الجریح الذي ٢٤ما یلاحظ على المادة ( -٦
یصاب بعجز كلي رتبة ملازم، ان ھذا النوع من الترقیة لایخلق روح 
للتنافس بین المنتسبین لنیلھ ، فأي ترقیة ھذه تمنح لشھید ولایكرم الابعد 

بعجز كلي یمنعھ من ممارسة وظیفتھ وكان استشھاده او عند اصابتھ 
الاجدر بالمشرع العراقي ان یضع غیر ھاتین الحالتین كي یجد المنتسب 
ویجتھد في عملھ لنیل رتبة الملازم، فالبطولة لاترتبط بالعجز الكلي فربما 
ھنالك العدید من المواقف البطولیة والشجاعة الفائقة ماتستحق ان ینال فیھا 

 على من رتبة ملازم المذكورة في القانون.المنتسب رتبة ا



  ١٢٣  
 
 

 ١٨من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  ١٧جاء في المادة   -٧
المعدل ان تاجیل الترقیة یجب ان یكون مقروناً اما بتوصیة  ٢٠١١لسنة 

من لجنة تحقیقیة  او حكم من محكمة مختصة، الا ان اعتماد توصیة 
الترقیة یعتبر محل نظر  حیث ان النص جاء عائماً  اللجنة التحقیقیة بتأجیل

مطلقاً فلا نعلم الغایة من تشكیل اللجنة التحقیقیة خاصة وان الضابط تم 
تمت معاقبتھ فلا نعلم ماھو سبب تشكیلھا او ماھي التھمة الموجھة الیھ؟ 
كذلك ممن تتشكل ھذه اللجنة  وكم عدد اعضائھا وماھي صفتھم الوظیفیة 

 ؟   ومن یشكلھا
تصدي القضاء الى شطط الادارة عند امتناعھا عن الترقیة ومخالفة القانون  -٨

 عند تطبیقھ
 ثانِیَّاً :التوصیات

نقترح ان یعتمد المشرع تقاریر الكفاءة اساس للترقیة ، فھذه التقاریر تعطي  -١
مؤشرا واضحا عن كفاءة ومھنیة المرشح للترقیة وكي تكون الترقیة بعیدة 

صیة للرؤساء الادارین ویرقى من ھو كفؤ للرتبة عن الاھواء الشخ
  الجدیدة.

نقترح على المشرع العراقي ان ینظم الدورة الوارد ذكرھا  في المادة  -٢
/رابعا /ج وان یمنح الوزیر صلاحیة اصدار التعلیمات فیھا لانھا تضمن ٥

الكثیر من الحقوق للمنتسبین الحاصلین على شھادة جامعیة اولیة في 
 رتبة ضابط ومراعاة جانب التطور المھني.حصولھم على 

نفترح ان یخفف المشرع من الاثر القاسي المترتب على احالة الضابط الى  -٣
 /رابعا١٦قائمة نصف الراتب خاصة فیما یتعلق بالمادة 

لمرة واحدة طول مدة خدمة الضابط ،  ١٣نقترح ان لاتقتصر سریان لمادة -٤
بطولیة وبالكفاءة و التفوق العلمي فحیاة الضابط قد تكون مملؤة بالاعمال ال

طول مدة خدمتھ، لذلك لیس من العدالة ان تمنح لمرة واحدة تمییزا لھ عن 
 اقرانھ وتحفیز لھم.

والخاصة بمنح رتبة ملازم للمنتسب  ٢٤والحال اعلاه ینطبق على المادة  -٥
في حالتین فقط، لذا نقترح على المشرع ان یضیف فقرة الى المادة ، 

اذا قام بدفع خطر جسیم او عمل  ٢٤المنتسب باحكام المادة  تتضمن شمول
بطولي اكسب قوى الامن الداخلي فخرا، كما ونرى ان المشرع یجب ان 
یدعم الجانب العلمي للمنتسب ویجعلھ سببا في منح الرتبة خاصة ان كانت 

 الكفاءة نادرة ورفعت من مستوى اداء التشكیل الذي ینتمي لھ. 



  ١٢٤  
 
 

بالمشرع ان یجعل اللجنة التحقیقیة الوارد ذكرھا في   نقترح على المشرع -٦
 ١٨من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  ١٧المادة 

، لجنة تدقیقیة تدقق عدد العقوبات الانضباطیة ومدى ٢٠١١لسنة
مشروعیة فرضھا ، مع ضرورة الركون الى القواعد العامة المقررة في 

رض تحدید عدد اعضاء اللجنة وھل یشترط تشریعات الوظیفة العامة لغ
 وجود عضو قانوني فیھا، كي یكون عمل ھذه اللجنة اكثر نجاعة.

  المصادر
  الكتب القانونیة: - اولاً
  م.٢٠١١ایاد عبد اللطیف سالم، في قانون الخدمة المدنیة، مكتبة زاكي، بغداد، العراق،  .١
ة التدریس في الجامعات وضباط د.خالد عبد الفتاح محمد : الوسیط في تادیب اعضاء ھیئ .٢

،  ٢٠٠٨الشرطة والعاملین بالمحاكم في ضوء احكام المحكمة الاداریة العلیا حتى عام
 .٢٠٠٩، ١المركز القومي للصدارات القانونیة،ط

د.عصمت عبد االله الشیخ : الطبیعة القانونیة لترقیة الموظف العام بین الحق والواجب،  .٣
 نشر ،بلاسنة٢دار النھضة العربیة،ط

، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، ١علاء الدین محمد حمدان، موانع الترقیة، ط .٤
 م.٢٠١٧

د.علي عبد القادر مصطفى،الوظیفة العامة في النظام الاسلامي وفي النظم الحدیثة،مطبعة  .٥
 ١،١٩٨٢السعادة،ط

ار السنھوري ، فراس الوحاح : اختصاصات امر الضبط الاعلى في قوى الامن الداخلي ، د .٦
 .٢٠١٧بیروت،

د.محمد انس قاسم جعفر : مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتھا على التشریع الجزائري،مطبعة  .٧
 ١٩٨٢الاخوان مورافلي،

 م.٢٠١٢، دار الثقافة، عمان، ، ١، ط-دراسة مقارنة -ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف العام .٨
 البحوث القانونیة والاطاریح -ثانیاً

فھمي شحاتة، الاثار الایجابیة للأحكام الصادرة بالإلغاء قرارات الترقیة ودور  ابراھیم .١
الإدارة في تحقیقھا، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري، للسنوات 

  م.١٩٦٠)، ٨,٩,١٠(
كاظم عناد حسن الجبوري ، ترقیة رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى  .٢

المعدل ، مجلة جامعة بابل ببعلوم  ٢٠١١لسنة ١٨الامن الاداخلي رقم 
 ٦،العدد٦٢الانسانیة،م

عبد الوھاب عبد الرزاق التحافي،النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملین في الدولة ،  .٣
 ١٩٨٩رسالة ماجستیر، جامعة بغداد،

دراسة  -غازي فیصل مھدي، النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العامة في العراق .٤
  ١٩٩٢وحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، ، اطر- مقارنة

نوري محسن الحلفي :الترفیع والترقیة في الوظیفة العامة واثرھا في رفع كفائة الجھاز  .٥
 ١٩٧٧الاداري ، رسالة ماجستیر،جامعة بغداد ،

  



  ١٢٥  
 
 

 القوانین: -ثالثا
  (المعدل م٢٠١١) لسنة ١٨قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ( .١

 الاحكام والقرارات القضائیة:  - ابعار
في  ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٣٩قم ر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزیة .١

٢٢/١٠/٢٠١٢  
في  ٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/ ١٤٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزیة رقم  .٢

٢/١٠/٢٠١٢ 
في  ٢٠١٢اتحادیة/تمییز/ ١٣٦قم ر ةقرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزی .٣

١٠/١٠/٢٠١٢ 
في  ٢٠١٣اتحادیة /تمییز/ ١٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزیة رقم  .٤

٢٧/١/٢٠١٣  
في  ٢٠١٣اتحادیة /تمییز/ ٣٤رقم قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا التمییزیة .٥

١٢/٣/٢٠١٣ 
 خامسا : المجامیع القانونیة

  ٢٠٠٦للعام  ات وفتوى مجلس الدولة العراقيمجموعة قرار  .١
 ٢٠١٢مجموعة قرارات وفتوى مجلس الدولة العراقي للعام  .٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


